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 مقدمة
مواطنين من أماكن سكنهم أو عملهم بهدف إقامة مشاريع "قومية" أو  ، أو نقليُعد موضوع نزع ملكية عقارات

نه بهدف أل المختلفة. إذ ما يطلق عليها مشاريع للنفع العام، من أهم المواضيع التي تطرأ في الأزمنة والدو 
؛ مواطنين من بيوتهم أو أحيائهم لإقامة مشروع جديدوالتنمية، تلجأ الدولة في بعض الأحيان إلى طرد التطوير 

منذ زمن بعيد،  شكاليةلمواطنين. وفي مصر، ظهرت هذه الإلهؤلاء ا جسيما   وهو الأمر الذي يسبب ضررا  
وهو أمر عال صادر  1896، فنجد أن أول تشريع بخصوص هذا الموضوع يرجع لعام اوتدخل المشرع لتنظيمه

ظيم نزع الملكية للمنافع العامة. وتوالت التشريعات الصادرة بهذا الخصوص مع تنلعباس حلمي  ي من الخديو 
حالات نزع الملكية أو نقل المواطنين بهدف إقامة مشاريع للنفع العام أو تطوير المناطق على مدار  توالي

واطنين من ونذكر من حالات نقل م عية الهادفة إلى تنظيم هذا الأمر،الفلسفة التشري تتطور كما   ،السنوات
في عام  حادثة نقل شاغلي سوق روض الفرج ،سبيل المثالأماكنهم بهدف إقامة مشروع ذا نفع عام، على 

 إلى سوق العبور الجديد. 1992
ومؤخرا ، صدر قرار بإزالة سوق البوهي بمنطقة امبابة بهدف إنشاء محطة مترو البوهي في إطار استكمال 

افظة الجيزة وأقدمها سوق البوهي النموذجي هو أحد الأسواق العامة في محو  مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق،
تأسس حيث مبابة ذات الكثافة السكانية العالية. ار السوق الشرعي الوحيد في منطقة كما يعتب ،على الإطلاق

ذي كان يسمى مبابة والاالمتفرع من شارع البوهي بمنطقة  السوق في ثمانينات القرن الماضي بشارع الأقصر
 الآن. هحالهو وكان يتكون من باكيات مخصصة لبيع الخضروات والفاكهة كما  ،"سوق الأقصر"حينذاك 

وبعد إجراء بعض التعديلات العمرانية على المنطقة كتغيير اتجاهات  ،وفي إطار خطة تطوير محافظة الجيزة 
وإنشاء باكيات  ،بشارع البوهي انه الحاليإلى مك تم نقل السوق  ،خرالشوارع وتضييق وتوسعة البعض الأ بعض

 باكية مخصصة لبيع الخضروات والفاكهة. 160بمساحة واحدة يصل عددها إلى 
مثلة في حي شمال الجيزة، مع أبرمت محافظة الجيزة، م ،وبعد تطوير المنطقة عمرانيا   ،1993وفي عام 

نظير  1998لمدة خمس سنوات تنتهي في  1البائعين الموجودين في ذلك السوق عقود انتفاع لتلك الباكيات
عشر عاما   ولمدة ثمانية ،ص عليها بعقود الانتفاعوبعد انتهاء مدة الخمس سنوات المنصو  ،مقابل انتفاع شهري 
ستمر ا كما ،رسوم مقابل الانتفاع بشكل مستمر ستمر شاغلي الباكيات في سدادا ،2016متصلة حتى يونيو 

رع في تغذية السوق بكافة المرافق الحيوية كالمياه والكهرباء. ولم يواجه هؤلاء شو  ،الحي في تحصيل تلك الرسوم
إلى أن أعُلنت خطة إنشاء المرحلة الثالثة من مشروع الخط الثالث لمترو  ،أية عقبات خلال تلك الفترةالمنتفعون 
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والتي يستلزم  ،(سم )محطة البوهياك المنطقة تحت الأنفاق والتي تضمنت إنشاء محطة مترو أنفاق في تل
 لتنفيذها إزالة السوق بشكل نهائي من تلك المنطقة من أجل إستكمال المشروع المخطط له.

ن و نتفعون موجودومنذ الإعلان عن هذا المشروع بدأت سلسة من المفاوضات بين شاغلي الباكيات بصفتهم مُ 
في ذلك السوق منذ أكثر من ثلاثون عاما  وبين جهة الإدارة المتمثلة في حي شمال الجيزة ومحافظة الجيزة 

لخط الثالث لمترو الأنفاق وذلك ل المرحلة الثالثةالأوربي بصفته الممول الرئيسي لمشروع  الاستثماروممثل لبنك 
عرضت جهة الإدارة  وخلال المفاوضات ،السوق شاغلي الباكيات جراء إزالة لبحث سبل التعويض المناسبة ل

مما أدى ، هزيلا تعويضاتها، وهو ما يُعد جنيه نظير كل باكية يتم ازال 12500على شاغلي الباكيات مبلغ 
كما أصروا على أن التعويض الملائم هو تخصيص أماكن بديلة مناسبة  ،من جانبهم إلى رفض هذا الاقتراح

والذي يعتبر مصدر رزقهم الوحيد هم  ،يستطيعوا ممارسة عملهم مرة أخرى  داخل نفس الحيز الجغرافي حتى
 وذويهم.

ومع إصرار جهة الإدارة على تلك المبالغ الهزيلة ورفضها لفكرة التعويض العيني وتخصيص أماكن بديلة 
 .لشاغلي الباكيات

أسرة وهم شاغلي باكيات  160تلك القضية التي تعتبر المدخل الرئيسي لهذه الورقة، حيث يواجه أكثر من  
ذلك السوق التجاري خطر فقدان مصدر رزقهم الوحيد بدون تعويض مناسب عن الأضرار التي  لحقت بهم، 

عيني وتخصيص باكيات وتتجاهل جهة الإدارة مطالبهم بالتعويض ال قط لأنهم مُنتفعين وليسوا مالكين،وذلك ف
وقف باللجوء إلى محكمة القضاء الإداري مطالبين ب باكياتقام شاغلي ال ولمواجهة هذا التعنت مماثلة بديلة،

وإزالتها لحين تخصيص مكان بديل ومناسب لهم  تبإخلاء الباكياتنفيذ القرار الصادر من حي شمال الجيزة 
وهي  كتعويض عيني نظير إزالة الباكيات الموجودة بسوق البوهي النموذجي والمرخص لهم بحق الانتفاع بها.

، بإقرار حق شاغلي الباكيات في توفير باكيات بديلة لهم، 2017-2-25القضية التي صدر حكم فيها بتاريخ 
 لكفالة حقهم في العمل والعيش الكريم.  

ة تنظيم الآثار المترتبة على نزع الملكية للمنفعة العامة بالنسبة لأصحاب الحقوق العينية إشكالي القضية طرحوت
 وع ملكيته مثل أصحاب حق الانتفاع، خاصة أصحاب حق الانتفاع على المال العام. لمنز الأخرى على العقار ا

لمنفعة العامة منذ وقت طويل، حيث أصدر في للتفت المشرع المصري إلى أهمية تنظيم نزع الملكية ا\وقد أ
والقانون رقم  1906لسنة  27، ثم القانون رقم 1896ذلك الشأن عدة قوانين بدأت بالأمر العالي الصادر عام 
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ملكية العقارات للمنفعة العامة، كل تلك القوانين التي كان من شأنها تنظيم ووضع ضوابط نزع الملكية وطرقها 
 وكيفية التعويض عنها وتقنين إجراءاتها.

تعويض أي من أصحاب  وضوابطفي القانون الحالي أي من طرق  لم ينظم المشرعير بالإشارة، أن والجد
وذلك بالرغم من الانتفاع، الحقوق العينية الأخرى المتفرعة عن حق الملكية لصالح المنفعة العامة مثل حق 

 جهة الإدارة طرفا  فيها؛لتي تكون التطور الملحوظ في طبيعة العلاقات القانونية وخصوصا  تلك العلاقات ا
على المال العام سواء عن طريق التعاقد أو عن طريق  الانتفاعفكثيرا  ما تلجأ جهة الإدارة إلى تقرير حق 

 الترخيص وذلك من أجل غرض محدد أو غاية تبتغيها.
تعويض ومع غياب مسلك قانوني ممهد يرسم طريقة التعامل مع تلك الإشكالية ويحدد ضوابطها ويضمن سبل ال

عن أضرارها، كان من الضروري بحث تلك المسألة في محاولة لإلقاء الضوء عليها ومناشدة المشرع بسد ذلك 
 لعدد كبير من المواطنين.  الاجتماعيالفراغ التشريعي الذي أصبح هاجسا  يهدد الأمن 

طرق إلى نظرية نزع ونناقش هذه الإشكالية عن طريق بحث ماهية حق الانتفاع في القانون المصري، ثم الت
ن الحالي والآثار المترتبة القصور التشريعية الناتجة عن القانو أوجه بحث منفعة العامة في القانون، ثم نالملكية لل

  عليها، وختاما  نتناول الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في قراءة تحليلية له. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ماهية حق الانتفاع:  -1

قبل الاسترسال في بيان تنظيم نزع الملكية للمنفعة العامة، ومناقشة التعويض الناتج عن نزع الملكية للمالكين 
 ومدى أحقية أصحاب حقوق الانتفاع في التعويض، علينا أن نبين أولا ماهية حق الانتفاع كأحد الحقوق العينية. 

 
 تعريف حق الانتفاع:

مادي معين بالذات يستطيع بمقتضاها  يءش ىقررها القانون لشخص علالحق العيني هو سلطة مباشرة يإن 
حق الارتفاق  والحقوق المتفرعة عنه مثل حق الملكية ،مثلة ذلكأومن  ،يءالش القيام بأعمال معينة بالنسبة لهذا

وحقوق عينية  إلى حقوق عينية أصلية وتنقسم الحقوق العينية الاستعمال،نتفاع وحق وحق الا حكروحق ال
 تبعية.

فهي  ،خر تتبعهألي حق إهي الحقوق التي تنشأ مستقلة بذاتها ولا تستند في وجودها  صليةالحقوق العينية الأف
أي التي تخول  ،حق الملكية والحقوق المتفرعة عنه :وهي تشمل تقصد لذاتها ولا تقوم ضمانا  لحق آخر،

 الذي هو موضوع تلك الورقة. الانتفاعمثل حق ير، مملوك للغ ءلشيبالنسبة  الملكيةصاحبها بعض مزايا حق 
، كوسيلة كاشفة عن ماهيته، ل في تنظيمهاسترسبالا بل اكتفىنتفاع حق الاولم يعرف القانون المدني الحالي 

 13 المادةنتفاع في الا حق عرف والذي 1883الصادر عام  )الملغي( عكس القانون المدني القديمعلى  وذلك
ذهبت ف تدخل القضاء لتعريف حق الانتفاع، كما .للمنتفع في استعمال ملك غيره واستغلاله"على أنه "حق منه 
على أنه من الحقوق العينية التي يخول لصاحبه "استعمال الشيء  هذا الحقمة النقض في تعريفها لمحك

 . 2واستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره دون قيود بشرط ألا يتعدى إلى ملكية الرقبة"
 

 :الانتفاع سند حق
، وهذا في ما يتعلق بحق 3قرر حق الانتقاع بناء  على عمل قانوني )عقد أو وصية( أو الشفعة أو التقادميُ 

يكون حق الانتفاع ساري للمدة التي حُدد لها، وإذا لم يُحدد وفي هذه الحالة  الانتفاع بالنسبة للمال الخاص.
شخص لل سواء وينقضي بوفاته. كما يمكن أن يتم تقرير حق الانتفاعنتفع قرر ا مدى حياة المُ نه يصبح مُ إأجل له ف
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الانتفاع بالمال العام، فقد ذهب قضاء مجلس الدولة والفقه تقرير حق  . أما في ما يخص4الاعتباري طبيعي أو ال
 . 5مبرم بناء على ترخيص من جهة الإدارة أو بموجب عقدإما أن سند الانتفاع بالمال العام يكون 

 
 :الحقوق المترتبة على حق الانتفاع

 واستغلال استعمالنتفع يحق للمُ ، حيث انتفاعهيرتب حق الإنتفاع عدد من الحقوق الفرعية لصاحبه طوال مدة 
الحفاظ على   الانتفاعبالإضافة إلى ثماره التي تنتج عنه. كما أوجب المشرع على صاحب  ،المُنتفع بهالشيء 

. كما 6حق الانتفاع، فلا يستطيع استعمال الشيء إلى حد استهلاكه أو اتلافه دةم الشيء حتى رده بعد انتهاء
 .7يحق للمنتفع التصرف في حق الانتفاع سواء بالنزول عنه للغير، أو رهنه، أو ترتيب حق عيني أصلي عليه

 
 نزع الملكية للمنفعة العامة -2

 التطور التشريعي -أ
فيحظر فرض الحراسة عليها كما  ؛حق الملكيةالسابقة يحمي الدستور المصري الحالي، كما الدساتير المصرية 

. وهو الأمر الذي فرض على 8يحظر نزعها "إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدم ا وفق ا للقانون"
والمعدل بأمر  1896-2-17المشرع تنظيم نزع الملكية للمنفعة العامة، فكان الأمر العالي الصادر بتاريخ 

بنزع ملكية العقارات للمنافع العمومية أمام المحاكم الأهلية، ثم  والخاص 1896-6-12آخر بتاريخ  ِ  عال  
ولغرض توحيد  العقارات للمنافع العمومية أمام المحاكم المختلطة. بشأن نزع ملكية 1906لسنة  27القانون رقم 

لسنة  5القانون رقم صدار إ جراءات نزع الملكية للمنافع العمومية أمام المحاكم المختلطة والمحاكمة الأهلية، تمإ
ول المعم لتكون هي نفسها 1906المواد المنصوص عليها في القانون الصادر عام  تضمن نفس والذي 1907

، 19549. وفي عام 1931لسنة  94عليه بموجب القانون رقم  جديدة أمام المحاكم الأهلية، واُضيفت أحكام بها
القوانين سالفة الذكر، ثم جاء القانون الحالي  صدار قانون جديد لتنظيم نزع الملكية للمنفعة العامة لاغيا  تم إ

 .1954ليلغي قانون  199010الصادر عام 

                                                           
(: أسباب كسب الملكية مع الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن الملكية )حق 9راجع عبد الرزاق أحمد السنهوري، "الوسيط في شرح القانون المدني)4

 الانتفاع وحق الارتفاق(".
"، صادر عن دار 1993ابريل  11تحليلية لحكم المحكمة الادارية العليا في  راجع دكتور محمد عبد اللطيف، "قضية سوق روض الفرج: دراسة نقدية5

 .  1995النهضة العربية 
 راجع عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع مذكور سابقاً.6
 راجع عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع مذكور سابقا.7
 من الدستور المصري الحالي.  35مادة 8
 . 5419لسنة  577هو القانون رقم 9

 . 1990لسنة  10هو القانون رقم 10



ط التطور التشريعي نتناول تنظيم نزع الملكية للمنفعة العامة في القوانين المصرية المتعاقبة لاستنبافي هذه الفقرة 
 في هذا الأمر. 

 
 تعريف المنفعة العامة -

إلى  1896-6-12أو التعديل الصادر عليه بتاريخ  1896-2-17لم يتطرق الأمر العالي الصادر بتاريخ 
إلى تعريف أعمال المنفعة  1907و 1906الصادرين عام  نكذلك القانوني تعريف المنفعة العامة. كما لم يتطرق 

، يمكننا أن نستشف بعض 1907على قانون  1931العامة، ولكن عند قراءة الأحكام التي أضيفت عام 
 االأعمال التي يعتبرها المشرع من المنفعة العامة وهي: إنشاء الشوارع والميادين العامة أو توسيعها أو تعديله

، وكشف 12، وشؤون الصحة أو التحسين في مدينة أو قرية كلها أو بعضها، وانشاء حي جديد11و تمديدهاأ
زالة عقار "لا ليه، وإتاريخية أو تسهيل الوصول إمنظر أثر قديم أو أثر من آثار العهد العربي له أهمية فنية أو 

. أما في القانون الصادر عام 13ت المجاورة"يكون بقاؤه بسبب شكله أو وجه استعماله متلائم ا مع مجموع العقارا
قرار حق الوزير المختص في تقرير المنفعة لتعريف المنفعة العامة، واكتفى بإ، فلم يتطرق المشرع 1954

العامة، دون تحديد أية معايير واضحة أو حد أدنى من الاشتراطات اللازمة للوزير المختص في تقريره للمنفعة 
ليس من المستغرب على المشرع في هذه المرحلة التي اتسمت باستحواذ السلطة  العامة؛ وهو الأمر الذي

 التنفيذية على سلطات واسعة دون أي حدود. 
، الساري حاليا، فقد نص في المادة الثانية منه على الأعمال التي تُعد من 1990لسنة  10أما قانون رقم 

ا لإضافة أعمال أخرى حيث نص على انه ، ولكنه في ذات الوقت، ترك الب14ال المنفعة العامةأعم اب مفتوح 
ما يعد من أعمال المنفعة العامة في أي قانون آخر"، كما أجاز إضافة أعمال -يعد من المنفعة العامة "ثامنا

مجلس الوزراء. كما وسع المشرع هذا الحق ليمتد لنزع أية عقارات  رئيس بقرار من ةأخرى إلى الأعمال المذكور 
نها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لأن بقاءها كما هي من القائمة على أعمال التنظيم ألجهة تراها ا

 . 15حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب

                                                           
 بشأن ادخال أحكام جديدة فيما يتعلق بنزع الملكية للمنافع العامة. 1931لسنة  94من القانون رقم  1المادة 11
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دارة سلطة واسعة في ور المختلفة يميل إلى منح جهة الإونلاحظ مما سبق أن المشرع المصري على مر العص
بعدم حصر الأعمال التي يمكن اعتبار تنفيذها للمنافع العامة كما في القانون الصادر تقرير المنفعة العامة سواء 

، أو ترك الأمر برمته للسلطة التنفيذية دون أي معايير 1931والأحكام التي أضيفت عليه عام  1907عام 
لتنفيذية عن طريق السماح للسلطة ا، أو 1954في القانون الصادر عام  كما استرشاديهواضحة أو أمثلة 

 باعتبار أعمال أخرى غير المنصوص عليها تتم للمنفعة العامة كما الحال في القانون الحالي. 
 

 الحقوق العينية والمنفعة العامة -
ن الملكية حق عيني يتفرع منها حقوق عينية أخرى مثل حق الانتفاع، وحق ، فإكما أشرنا في الفقرة أعلاه
المشرع حق الملكية باهتمام خاص في التشريع الدستوري والمدني عن الحقوق  ويحوطالارتفاق وحق الاستعمال. 

العينية الأخرى، على عكس المشرع الفرنسي الذي اهتم في تشريعه بالحقوق العينية الأخرى وفي مقدمتها حق 
 الانتفاع.

 لعامة. ففي حينالملكية للمنفعة اع المصري والفرنسي لنظرية نزع ما انعكس على تنظيم كل من المشر  وهو
ينص القانون المصري الحالي على نزع "الملكية" فقط للمنفعة العامة، ويرتب على هذا الأمر صرف تعويض 

يتطرق إلى أصحاب الحقوق العينية على الشيء الذي سيتم نزع ملكيته للمنفعة  16للمالك، فإن القانون الفرنسي
 العامة وحقهم في التعويض.

ين المصرية السابقة الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة، نجد أن الأمر العالي الصادر وعند الاطلاع على القوان
ة أخرى غير الملكية، وهي حقوق تطرقت إلى حقوق عيني 1907و 1906والقوانين الصادرة عامي  1896عام 

 يجار والانتفاع، وقررت لهم حق التعويض كما سنوضح.الإ
في مادتهما الخامسة على إعلان واضعي اليد بالأمر العالي  1907و 1906الصادرين عام  نكما نص القانوني

يجار في حضور ما على حق أصحاب حق الانتفاع والإالصادر بنزع الملكية. كما نصت المادة السابعة منه
ى قيمة ثمن الشيء المنزوع ملكيته، لتقدير قيمة التعويض الخاصة جلسة الاتفاق التي يتم فيها المساومة عل

 .بهم
لم ينظما أي حقوق لأصحاب الحقوق العينية على العقار المنزوع ف 1990و 1954أما القانونين الصادرين عام 

ية نتائج تترتب ملكيته للمنفعة العامة، بل أقرا فقط حق التعويض لمالكي العقار دون غيرهم، ودون التطرق لأ
. وهو الأمر الذي يعكس بشكل اوعة ملكيتهالمنز  الشيء أو العينيجار أو الانتفاع على على أصحاب حق الإ
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نه ى نزع الملكية للمنفعة العامة، وأعل نظر المشرع في ما يخص الآثار السلبية المترتبةوجهة ر و واضح قص
 قصرها على المالك دون غيره. 

 
 التعويض -

من أهم الأمور التي يجب بحثها عند نزع الملكية للمنفعة العامة هي التعويض، وذلك لأن التعويض من شأنه أن 
 يعالج بعض الآثار السلبية المترتبة على نزع الملكية. 

ك وبين أصحاب الحقوق العينية ، كانت تفرق بين صاحب المل1954ونلاحظ أن القوانين المصرية الصادرة قبل 
يجار ومنفعة على العقار. وبينما كانت تنزع الملكية بناء  على شراء العقار من صاحبه، كانت تقرر لأصحاب من إ

إلى شراء الأملاك المرجو نزع  1931إلى  1896ذهب المشرع منذ عام فالحقوق العينية الأخرى حق تعويض. 
، 17تم شراؤها بالكامل إذا طلب أصحابها ذلكملكيتها للمنفعة العامة، وبالنسبة للأملاك المطلوب نزع جزء منها، ي

ي بحسب قيمتها الحقيقية كما ، أ18انها تقدر قيمتها بحسب ما تساوي  1896كما نص الأمر العالي اصدار عام 
، 20. كما تقرر تلك القوانين حق أصحاب الإيجار والمنفعة )حق الانتفاع( في التعويض19لو كان المقصود بيعها

على حضور أصحاب هذه الحقوق إلى جلسة الاتفاق التي تتم  1907و 1906ن عام وينص القانونين الصادري
. وهنا 21بين طالب نزع الملكية وأصحاب الأملاك، وإذا لم يقم صاحب الملك بدعوتهم يكون هو الملزم بتعويضهم
ع ملكية نلاحظ تكريس المشرع في القوانين السالفة لحق التعويض لأصحاب الحقوق العينية المتضررين من نز 

المشرع للآثار  وهو الأمر الذي يدلل على فهم العقار للمنفعة العامة، دون قصر هذا الحق على المالكين فقط.
السلبية المترتبة على نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والتي لا تكون مقتصرة على المالك فقط بل تمتد 

القرار، وإلى أصحاب حق الانتفاع الذين سيفقدون العقار للمستأجرين الذين سيفقدون العين المؤجرة بسبب هذا 
 الذي ينتفعون منه؛ وهو الأمر الذي يكرس حقهم في التعويض. 

في ما يخص حق التعويض. فقصر هذا الحق على  1990و 1954سياسة المشرع في كل من قانوني  تاختلف
أصحاب حق الملكية فقط دون ما عداه من حقوق عينية أخرى، ولا تعد عبارة "أصحاب الحقوق" الواردة في كل 

تخضع لتقدير قاضي نها مبهمة و فعين في التعويض، إذ إتحق المستأجرين والمن لإقراركافية  22من القانونين
الموضوع. وهو الأمر الذي يعكس بصورة واضحة، رغبة المشرع في قصر التعويض على الملاك دون غيرهم، 

 وتقليل كلفة نزع الملكية للمنفعة العامة عليه. 
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 نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار: -ب

نزع الملكية للمنفعة العامة، تُعد نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار من أهم النظريات المطبقة في ما يتعلق ب
دارة بنزع ملكية مشروعية القرار الصادر من جهة الإنها النظرية التي يعتمد عليها القاضي لتقرير قانونية و إذ إ

ب المنافع المترتبة على المشروع مع الأضرار التي ستترتب عقارات للمنفعة العامة بالاستناد إلى مدى تناسال
على عدد من الشرائع والمصادر  يعتمد المصري فالمشرع  ذه الفقرة أهم مصادر هذه النظرية،عليه. ونراجع في ه

 ،سلامية والقانون الفرنسي وقضائهالتي تعتبر مصادر رسمية أو تاريخية للقانون المصري على رأسها الشريعة الإ
مبدأ يقضي بضرورة الموازنة بين المنافع بالنظر إلى تلك المصادر التاريخية يتبين منها جليا  أنها قد تضمنت و 

 ضطرد جريان هذا المبدأ في عدة قواعد:ا, و والأضرار المترتبة على الوقائع المادية أو التصرفات القانونية
وفقا  لأحكام المادة  -وهي المصدر الرئيسي للتشريع في القانون المصري  –نجد في الشريعة الإسلامية  -

ات الخمس أن المقاصد الشرعية ترتد إلى المحافظة على الضروريات أو الكلي –الثانية من الدستور المصري 
وحفظ العرض  ،وحفظ العقل ،ء"وحفظ النفس "الحق في الحياة وسلامة الأجزا ،وهي: )حفظ الدين والوطن

الترتيب التنازلي لهذه الكليات. أما علماء الأصول في الفقه الإسلامي فقد  (؛ ذلك هوالمال ،وحفظ“الشرف "
إنما أنه " علي سبيل المثال يري مام أبو حامد الغزالي فالإتوصلوا إلى استنباط عدة قواعد من هذه التطبيقات. 

وفي مجال الموازنة بين هذه المصالح قرر  .وجه الله" وأينما وجدت المصلحة فثم ،نيطت الأحكام بالمصالح
 23(.ارتكاب أخف الضررينومنها ) )درء المفاسد مقدم على جلب المنافع(الأصوليون عدة قواعد منها 

فقد طبق نظرية  –خر من مصادر القانون المصري آوهو مصدر تاريخي  –داري الفرنسي أما القضاء الإ -
، والتي 197124-5-28يست" بتاريخ "فيل نوفال ا لأول مرة في قضية ،موازنة بين المصالح والأضرارال

سكان الفرنسي بإنشاء مدينة سكنية للطلاب تسع ما يقارب من وقائعها في صدور قرار من وزير الإتتلخص 
منزل من المنازل الموجودة في تلك المنطقة. الأمر الذي حدى  100ألف ساكن مما يستدعي إزالة حوالي  20

بالمحكمة الإدارية العليا الفرنسية بإلغاء هذا القرار تغليبا لمصلحة سكان تلك البيوت وصيانة أمنهم الاجتماعي 
الفرنسي لأول مرة  جديدة. وفي هذا الحكم، قام مجلس الدولةحماية لهم من التشرد على إنشاء مدينة سكنية و 

 ستحيقود منه والأضرار التي بمراجعة دقيقة لقرار نزع الملكية للمنفعة العامة، موازنا  بين المنافع التي ستع
 بين المصالح والأضرار، كما هي مطبقة حاليا .  أصحاب البيوت المراد إزالتها، منشئا  بذلك نظرية الموازنةب
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ولم يطبق القضاء الإداري في مصر نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار إلا حديثا  في حكم لمحكمة القضاء 
في عام  الوقائع في أنه كان قد صدر قرار من محافظ القاهرة وتتلخص .198425مارس  15الإداري في 

ت ومبان أقامها الأفراد آوإزالة ما عليها من منش ،السلاممتضمنا  تسليم أرض مملوكة للدولة بمنطقة دار  1984
على هذه الأرض بدون وجه حق. وقد طعن بعض الأفراد على هذا القرار استنادا  إلى أن قرار الإزالة من شأنه 

م الأراضي. وقد قضت المحكمة بأنه إحدى شركات تقسيلمصلحة وذلك  ،لاف المساكنآوهدم تشريد السكان 
وهذه مصلحة  ،لى أملاك الدولة بالطريق الإداري إذا كان للجهة الادارية حق إزالة ما يقع من تعديات ع"

تتمثل في وجوب تشريد عدد كبير  ،ضحى بمصلحة عامة أخرى إلا أن القرار يكون قد  ،عامة لا ريب فيها
وأنتهى الحكم إلى أن عدم تشريد عدد ضخم من الأفراد الذين  "ومتعلقاتهممن المواطنين بأسرهم ومنقولاتهم 

 26يتناولهم القرار أولى بالرعاية من المصلحة العامة الأخرى وهي حماية أرض الدولة ورفع التعدي عنها.
" إنه ليس فقط عدم وقد رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن في حكم محكمة القضاء الإداري وقررت 

وإنما أيضا   ،التي يحددها القانون وينحرف عنهاشروعية للقرار الإداري بأن يتنكب غايات الصالح العام الم
ستند إلى غاية من غايات الصالح العام يكون ظاهرا  أو مؤكدا  أنها ان القرار الإداري غير مشروع إذا يكو

وقد رتبت المحكمة على هذه  أسمى وأجدر بالرعاية .." أدنى في أولويات الرعاية من غايات وصوالح  قومية
 ،واضح للحق في السكن انتهاكالمقدمة نتيجة مؤداها أن تشريد وتحطيم حياة عشرات الألاف من المواطنين هو 

شباع حاجاتهم والحفاظ على الأمن والاستقرار فيما بينهم يشكل وجه المصلحة العامة إونهم و ؤ تدبير شوأن 
لتعدي على أرض مملوكة الأكثر إلحاحا  وأخطر شأنا  ويتعين أن يكون أولى بالرعاية من مجرد إزالة االقومية 

إذ في هذه الحالات تختلط مناسبة  ،نه أدنى من أن يكون أحق بالتغليبوالذي يعتبر أمر مشروع ولك ،للدولة
 العمل بمشروعيته.

"يلزم منافع والأضرار بشكل أكثر تفصيلا  في قولها بأنه لنظرية الموازنة بين ال اتخاذهاوقد عبرت المحكمة عن 
اء دائما  ليكون العمل مشروعا  أن يكون ملائما  ومناسبا  وهو ما تبسط عليه رقابة المشروعية من القض

 ،وذلك دون أن يكون ذلك اقحام للقضاء في نطاق السلطة التقديرية للإدارة ،الإداري على نحو ما سلف بيانه
عين أن تصدر في تصرفاتها مما يراعي الموازنة بين المصالح العامة المتفاوتة المدارج والوزن وذلك أن يت

وإذا لم تلتزم بذلك كان للقضاء الإداري بحكم ولايته  ،الدستور والقانون  مها بهوالأهمية على النحو الذي الز 
 .  27التي أناطها الدستور أن يردها إلى مجال المشروعية وسيادة القانون"
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ومن الجدير بالذكر أن نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار وجدت التربة الصالحة لها في مجال القرارات 
الخاصة بتقرير المنفعة العامة تمهيدا  لنزع الملكية. غير أن الوقوف بالنظرية عند هذا الحد أمر يخالف تطور 

. فلم يعد القضاء يقصر تها أو بغيرها من النظرياتأحكام القضاء الإداري سواء فيما يتعلق بنظرية الموازنة ذا
وإنما قرر تطبيقها في مجالات أخرى لا يتعلق الأمر فيها بحماية  ،يق النظرية على مجال نزع الملكيةنطاق تطب

  .ةالخاصالملكية 
 والأضرارنظرية الموازنة بين المنافع نه يمكن تطبيق سوق البوهي، موضوع الورقة، نجد أ وبالنظر إلى قضية

تلك النظرية تهدف إلى الحد من السلطة التقديرية ف .ر لا يتعلق بنزع الملكيةعلى الرغم من أن الأم ، عليها
والأمر  ،للأفراد هي مصالح جديرة بالرعايةولا شك أن المصالح الاقتصادية  ؛دارة وتوفير رعاية أكبر للأفرادللإ

رزقهم الوحيد  تعتبر تلك الباكيات هي مصدر ،أسرة 160 يتعلق هنا بمصلحة اقتصادية واجتماعية لأكثر من
حيث أنه من شأن مثل هذا القرار أن يزج بهم في خطر داهم يتمثل في طردهم من محلاتهم بما  ؛هم وذويهم

مع عدم تعويضهم  ،جتماعي ويرميه في مقتلالا يترتب عليه من فقدهم لموارد رزقهم بما يهدد الأمن والسلام
نين تنصل الإدارة من التزامها بتعويض الطاع يمثلو  بتعويض لائق وعادل يتناسب مع الضرر الواقع عليهم.

مواطنين وحماية السلام إخلالا  منها بمسؤولياتها نحو الحفاظ على أمن وسلامة ال ،وتهربها من وعودها المتوالية
كثر إلحاحا  وأخطر شأنا  والتي تشكل وجه المصلحة العامة القومية الأ جهذه النتائ مثل ولا شك أن ،الاجتماعي

من أجل مشروع  بدون توفير مكان بديلالسوق كاملا   يتعين أن تكون في هذه المرحلة أولى بالرعاية من إزالة
 .وهو أمر مشروع ولكنه أدنى من أن يكون أحق بالتغليب ،قومي

 

 قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الحالي والنتائج المترتبة عليهقصور  -3
بعض الأمور  عن غفلقد  ، نلاحظ أن المشرع 1990عند قراءة قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر عام 

على على سبيل المثال لم ينص المشرع صراحة إجراءاتها عند نزع الملكية للمنفعة العامة، فالضروري تقنين 
المتضررين من هذا القرار، كما ولا المستأجرين  تعويض أصحاب الحقوق العينية على العقار المنزوعة ملكيته

 لتقدير جهة الادارة، بالإضافة إلى ذلكلم يضع المشرع معايير واضحة لتحديد التعويض تاركا  الأمر برمته 
قرار نزع الملكية  اتخاذجهة الإدارة في لطة نلاحظ أن التعديلات الطارئة على القانون كانت بهدف توسيع س

بهدف إضافة أعمال جديدة تُعد من أعمال  2009للمنفعة العامة، فتم تعديل المادة الثانية من القانون عام 
بهدف تقليص المدة التي يتم  2015بالإضافة إلى تعديل المادة السابعة من القانون في عام  مة،المنفعة العا

لتي تتضمن العقارات والمنشآت التي سيتم نزع ملكيتها مع توضيح أسماء ملاكها وأصحاب فيها عرض الكشوف ا
الحقوق فيها مع بيان التعويضات التي قررتها اللجنة المختصة المنصوص عليها في القانون، من شهر إلى 



الصادر عام  كما قلص التعديل ف إلى تسريع إجراءات نزع الملكية،خمسة عشر يوما ، وهو الأمر الذي يهد
من شهر إلى خمسة  يحق فيها للملاك الاعتراض على البيانات الواردة في هذه الكشوف المدة التي 2015

 .28عشر يوما
 العينية وهذه التعديلات تعكس كما أشرنا، انحياز المشرع لجهة الادارة على حساب المواطنين أصحاب الحقوق 

؛ وهو ما يدلل عليه عدم تدخل المشرع لتحديد المستفيدين من التعويض إلى ومستأجريها على هذه العقارات
 جانب الملاك، أو لتحديد معايير واضحة للتعويض، كما سنوضح في هذه الفقرة. 

 

 والحقوق الشخصية تجاهل المشرع لأصحاب الحقوق العينية -أ
الحقوق العينية المتفرعة  لم ينص بصورة واضحة على حق أصحاب 1990لسنة  10القانون رقم نلاحظ أن 

وأشار القانون في مواده  من قرار نزع الملكية في التعويض، المتضررينولا المستأجرين  عن حق الملكية
أصحاب الحقوق"؛ وهو ما لا يُعتبر كافيا  المختلفة إلى "الملاك وأصحاب الحقوق"، دون أي تعريف واضح ل"

 لإقرار حق المنتفعين أو المستأجرين في التعويض. 
واضح في هذا الأمر حيث نص في قانون نزع الملكية للمنفعة  لقانون الفرنسي "على سبيل المثال"ونجد أن ا

حق  أنه يمكن نزع اعتبري ي أن المشرع الفرنسة يكون لعقارات أو لحقوق عينية، أالعامة على أن نزع الملكي
 وهي الفلسفة العامة؛ مما يستوجب معه التعويض، للمنفعة "على سبيل المثال" الانتفاع أو حق الاستخدام

 علاء قيمة الحقوق العينية بشكل عام، وليس حق الملكية فقط. التشريعية المستحدثة لإ
الصادر  29الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق"المرحلة -وقد أشار التقرير النهائي ل"خطة عمل إعادة التوطين

ن قبل بنك الاستثمار بها عمل الدراسات البيئة والاجتماعية م المنوطمن شركة إكوكنسرف للحلول البيئة 
لا يتضمن نص صريح  1990لسنة  10أن القانون رقم  ،على موقع الهيئة القومية للأنفاق المنشورو  الأوروبي

 حول تعويض مستأجري الممتلكات منزوعة الملكية من قبل الدولة، أو من قبل المالك الأصلي. 
على العقار، فما هو  الملكية حق غير الأخرى  وينعكس هذا الغموض بصورة واضحة على أصحاب الحقوق 

يلجأ  من فإلىمصير المستأجر الذي يستأجر شقة على سبيل المثال في عقار تم نزع ملكيته للمنفعة العامة؛ 
ا عن انتهاك ذا كان عليه أن يطلب تعويضإ القانون لم ينظمففقدان سكنه؟  عنحقه في التعويض ب للمطالبة

. ه لتقدير القضاء لكل حالة على حدةللعقار، تاركا  الأمر برمتحقه في السكن من الدولة أو من المالك الأصلي 
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والتي نصت بصورة واضحة على حق المستأجرين  1907و 1906وذلك على عكس القوانين الصادرة عام 
وأصحاب المنفعة في التعويض من قبل جهة الإدارة، ويكون المالك هو المخول بتعويضهم في حال لم يقم 

وهو الأمر الذي يعكس تراجع المشرع  ير قيمة ثمن العقار والتعويض لهم،ق الخاصة بتقدبدعوتهم لجلسة الاتفا
المصري عن إعلاء قيمة الحقوق العينية الأخرى إلى جانب حق الملكية، بالإضافة إلى قصوره في تقدير الآثار 

 لمنفعة العامة.  السلبية الواقعة على المستأجرين أو أصحاب حق الانتفاع من جراء نزع ملكية العقار ل
، ولكنها لم تتفاوض وفي قضية سوق البوهي، لم تنكر جهة الادارة على شاغلي السوق حقهم في التعويض

 ن تعويضنى أن تقوم الدولة بتركهم دو ل بمقتضى اعتبارهم متضررين لا يتثمعهم باعتبارهم أصحاب حق ب
مما قد يدفع بهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية ورفع دعاوى قضائية اعتراضا   عن الأضرار التي قد تلحق بهم؛

 .على عدم صرف تعويضات مناسبة لهم

 

 1990التعويض في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة لعام  -ب
جراءات التعويض في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة؛ ، إ1990لسنة  10ي في القانون رقم نظم المشرع المصر 

من القانون على تقدير التعويض من قبل لجنة  6فنصت المادة عدة،  قصور أوجه ولكن نجد في هذا التنظيم
ى أن تقدر قيمة التعويض وفقا  ، عل30المائية والمواردتشكل في كل محافظة بقرار من وزير الأشغال العامة 

مكانية أن يتقاضى نصت المادة على إي وقت صدور قرار نزع الملكية، بالإضافة إلى ذلك سعار السائدة فللأ
فإن القانون لم يضع معايير واضحة للجنة المنوط بها تقدير  وعليه ،الملاك جزء من التعويض أو كله عينا  

لابد أن تقرر ذلك بناء على  لا لشيء إلا لأنهالأمر، قيمة التعويض، بل ترك لها سلطة تقديرية في ذلك ا
الأسعار السائدة في وقت صدور القرار. ذلك على عكس القانون الفرنسي الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة 

المباشر المادي المحقق حدوثه والواقع قيمة الضرر  على أن قيمة التعويض لابد أن تتناسب معالذي ينص 
جراء وضرورة ة لمدى الضرر الواقع جراء هذا الإشرع الفرنسي المقدر ، مما يعكس نظرة الم31نتيجة نزع الملكية

كما يسلك المشرع الفرنسي نفس مسلك المشرع  يض تتناسب مع مقدار الأذى الواقع،أن تكون قيمة التعو 
وفقا  للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية. المصري في ما يخص ضرورة أن تكون قيمة التعويض 

التعويض العيني بصورة مفصلة بل ذكره بشكل عابر واقتصره على الملاك يشر المشرع المصري إلى وبينما لم 
هذا النوع من التعويض  33، فعلى النقيض، فصل المشرع الفرنسي32دون غيرهم من أصحاب الحقوق العينية
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كما قرر حق بهدف الحفاظ على مصدر رزقه،  "على سبيل المثالوفرض أن يتم توفير مكان بديل للتاجر "
مستأجر محل التجارة في التعويض؛ وهو ما يعكس فهم حقيقي لقيمة الحق في العمل وضرورة إعلاءه مهما 

 كانت الظروف. 
حيث تطرق إلى  ؛ضماناتك الخاص "خطة عمل إعادة التوطين" سالف الاشارة إليه وهو ما ورد بالتقرير

الأكشاك والدكاكين بسوق البوهي واعتبرهم  إلى مستأجري وأشار المتضررين من قرار إنشاء محطة مترو البوهي، 
كما اعتبر التقرير  والاقتصادية،من الفئات الاجتماعية الأكثر تأثرا  من المشروع نظرا  لسوء ظروفهم الاجتماعية 

ا  نياختيار نوع التعويض المناسب لهم عييسوا ملاكا ، لهم حق أن الأشخاص المتضررين من المشروع، وهم ل
يتطرق بنك الاستثمار الأوروبي إلى حساب بدل  -في حساب التعويض-، بالإضافة إلى ذلك 34أو ماليا   كان

فقد مصدر الدخل، والذي لم تنص عليه أي من التشريعات المصرية، بينما وفقا  لمتطلبات البنك الدولي 
الأعمال، بالإضافة إلى وسياسات بنك الاستثمار الأوربي، يتم تعويض الأشخاص عن فقدان إجمالي إيرادات 

ويعكس هذا الأمر بصورة   ،35%"10"منح الأشخاص المتضررين من المشروع بدل فقد مصدر الدخل بنسبة 
والتي  قصور التشريع المصري، وعدم اعتناء المشرع المصري بالآثار السلبية المترتبة عن نزع الملكية واضحة

ى القول أن المشرع المصري لم وهو الأمر الذي يدفعنا إل من أهمها "في أحيان كثيرة" انتهاك الحق في العمل،
في فلسفته التشريعية بالموازنة بين المنافع والأضرار المترتبة على أي مشروع معلن للمنفعة العامة كما لم  يعن

التي تعلن للمنفعة العامة وبين الحقوق الدستورية التي قد ينتهكها  يعن بالموازنة بين المنافع الناتجة عن المشاريع
 تنفيذ هذه المشاريع.

 
 

 36قراءة تحليلية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في قضية سوق البوهي -4
بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تسليم باكيات بديلة  الإداري صدر حكم محكمة القضاء 

أن العيني هو الأنسب في هذه الحالة مقررة  اعتبرت أن التعويضفقد مقابل الباكيات التي سيتم إزالتها، بالتالي 
علت خر أ وعلي جانب آ، وليسوا مجرد أصحاب حق انتفاع 1998قاطني سوق البوهي مستأجرين للباكيات منذ 

 حياة كريمة. الحق في العمل وكسب الرزق لعيش  قيمة المحكمة في حكمها من

                                                           
 من التقرير.  91راجع الصفحة 34
 من التقرير.  112راجع الصفحة 35
 . 2017-2-25ق، حكم صادر بتاريخ 70لسنة  69651الدعوى رقم  36



ونتناول حكم المحكمة في ثلاث فقرات، الأولى نتطرق فيها الى الفرق بين عقد الايجار وعقد الانتفاع، الثانية 
سوق البوهي، والأخيرة دارة وقاطني مميزات وعيوب اطلاق وصف "الإيجار" على العلاقة بين جهة الإ نقرأ فيها

 نناقش فيها آثار الحكم. 
 
 يجار وعقد الانتفاع الفرق بين عقد الإ -أ

عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر : "منه بأنه 558عرف القانون المدني عقد الإيجار في المادة رقم 
الانتفاع، جريا  على  عقدل  محددا  تعريفا  إلا أنه لم يورد   معلوم"، معين مدة معينة لقاء أجر بشيءمن الانتفاع 
عرف هذا  قد التقنين المدني القديم في الوقت ذاته كان ولكن ،قلال من التعريفات بقدر المستطاععادته في الإ

وقد قيل إن هذا التعريف يعيبه أنه أوسع مما  استغلاله"،ق المنتفع في استعمال ملك غيره و الحق بأنه "هو ح
حق حق المستأجر و  يشمل فيجعلهاستغلاله، فاع بملك غيره و ي حق للشخص في الانتيجب، فهو يشمل أ

نه حيث يذهب إلى أأقرب إلى الدقة،  –كما قيل  –عرف الفقه الفرنسي عادة حق الانتفاع تعريفا  ويُ  .المحتكر
لرده إلى صاحبه عند نهاية حق  الشيءبشرط الاحتفاظ بذات  مملوك للغير، بشيءالحق العيني في الانتفاع "

 37الانتفاع، الذي يجب أن ينتهي حتما  بموت المنتفع" 

المنتفع يشبه حق المستأجر لدرجة قد تجعل أحدهما يلتبس بالآخر، إذ كل ذا كان المستفاد مما تقدم أن حق وإ
زم ، يلعدةإلا أن الحقين يختلفان أيضا  من وجوه  لا يملكه ولمدة معينة، بشيءينتفع  من المنتفع والمستأجر

 : من أهمهاتبيانها لرفع هذا الالتباس، و 

ولذلك إذا ورد الانتفاع على عقار،  :ا ، أما حق المستأجر فهو حق شخصيحق المنتفع يعد حقا  عيني -1
لتصرفات العقارية من بيع وهبة ورهن ليصلح بالتالي أن يكون محلا  د حق الانتفاع مالا  عقاريا  و عُ 
ا حق المستأجر فهو حق شخصي حتى ولو كان واردا  على أم ،لهذه التصرفات عندئذ يجب الشهرو 

 38.لذلك لا يجب شهره إلا في أحوال استثنائيةعقار، و 
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تقل السبب، فيجوز أن تن لذلكفلا ينقضي  ، أما حق المستأجرنتفاع ينقضي حتما  بوفاة المنتفعحق الا  -2
 .العامإلى الخلف  والتزاماتهحقوق العقد 

هو أن يترك صاحب حق الانتفاع و عاما  على عاتق مالك الرقبة،  التزاماحق الانتفاع لا يتضمن سوى   -3
من الانتفاع هو التزام إيجابي  بتمكين المستأجر المؤجر التزامفإن  أما في عقد الإيجار ،بالشيءينتفع 

 .طوال مدة عقد الإيجار رؤج  المُ  بالشيءمن الانتفاع  تمكين المستأجرفي  المؤجر يقتضي أن يستمر
 بالشيءنتفع إنما يستفيد بصفة أساسية هو أن المُ  ولذلك فإن أهم ما يميز حق الانتفاع عن الإيجار

 ؤجرفلا يتسنى له هذا الانتفاع إلا بواسطة المُ  محل الانتفاع دون وساطة صاحبه، أما المستأجر
 . للشيء

 الإيجار حق الانتفاع يكون سببا  من أسباب كسب الحقوق العينية عدا الميراث، أما مصدر مصدرأن  -4
 . فهو دائما  العقد

وإذا ثار اللبس في بعض الأحيان عما إذا كنا بصدد إيجار أو بصدد حق انتفاع، فالعبرة بقصد المتعاقدين، 
هذا وقد تعرضت محكمة النقض ، 39ةاملويستدل على هذا القصد من ظروف العقد وأحكامه وطبيعة المع

الايجار، نظرا  لما لاحظته من الخلط  في بعض أحكامها الحديثة لبيان أهم الفروق بين حق الانتفاع وعقد
 . بينهما في التعامل وعدم اتخاذ الحيطة في ايضاح حقيقة العلاقة بين طرفي العقد

بأنه عقد  القانون المدني قد عرفت عقد الإيجارمن  558لما كانت المادة " :هفقد قضت محكمة النقض بأن
مدة معينة لقاء أجر معلوم، فإنه قد يلتبس بعقد  بشيءمن الانتفاع  بمقتضاه أن يمكن المستأجر يلتزم المؤجر

لا يملكه مدة معينة لقاء جعل  بشيءينتفع  تقرير حق الانتفاع ومقابله، باعتبار أن كلا  من المنتفع والمستأجر
المنتفع به دون  الشيءإلا أن حق الانتفاع حق عيني يلزم تسجيله فتصبح للمنتفع سلطة على  من المال،

وساطة مالك الرقبة، في حين أن حق المستأجر بطبيعته حق شخصي يجعل المستأجر دائنا  للمؤجر بالانتفاع 
الحقوق والالتزامات الناشئة  لا ينهي عقد الإيجار، بل تنتقل بالعين المؤجرة، والقاعدة العامة أن موت المستأجر
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من القانون  993/1عنه إلى ورثته، وذلك بخلاف عقد الانتفاع الذي ينتهي حتما  بموت المنتفع طبقا  للمادة 
  40ة ..."الملكيحق المدني حتى قبل انقضاء الأجل المعين له لما ينطوي عليه من انتقاص من 

مع شاغلي باكيات أبرمت  لإدارة متمثلة في حي شمال الجيزةجهة ا وبالنظر إلى قضية سوق البوهي نجد أن
ولكن مع  ،1998وتنتهي عام  1993سوق البوهي النموذجي عقود انتفاع لمدة خمس سنوات تبدأ في عام 

حيث أستمر شاغلي الباكيات في دفع رسوم  ؛لطرفان في تلك العلاقة التعاقديةانتهاء مدة تلك العقود استمر ا
المرافق الحيوية وأستمر الحي في تحصيل تلك الرسوم بالإضافة إلى توصيل السوق بكافة  مقابل الانتفاع
إنها علاقة انتفاع وأن  1998وكان تفسيرنا لتلك العلاقة الناشئة بعد انتهاء عقود الانتفاع عام  ،كالكهرباء والما

الرسوم التي كانت تدفع لحي  إلى سند الترخيص وأن (المنتهي سندها تحول من السند العقدي )العقد المبرم
شمال الجيزة هي في حقيقتها رسوم شهرية مقابل الترخيص بمزاولة النشاط ولكن المحكمة في حكمها قد انصرفت 

هي علاقة  1998عن ذلك التفسير وذهبت أن شكل العلاقة بين شاغلي الباكيات وحي شمال الجيزة منذ عام 
 .انتفاعوليست علاقة  إيجار

 يجار": هل هو مفيد؟ وصف "عقد الا  -ب
والطبيعة القانونية المختلفة لكلا  منهما  الانتفاعأشرنا إلى الفروق بين علاقة الإيجار وعلاقة كما سبق و 

الناشئة تحديدا  ومصدرها والأثار المترتبة عليها، لذلك فأننا نري أن إطلاق وصف )الإيجار( على تلك العلاقة 
شاغلي  البائعينرة هو في حقيقته في صالح بين شاغلي باكيات سوق البوهي وجهة الإدا 1998بعد العام 

ت إلى ورثتهم في حالة وفاة أحدهم، وهو أمر له حيازة تلك الباكيا انتقال سيترتب عليه لأنهوذلك  ،الباكيات
ر الدخل الأساسي والوحيد لأسر كاملة، مما أهمية بالغة بين هؤلاء البائعين حيث تمثل تلك الباكيات مصد

شريان الحياة  انقطاععدم  ؛ وبالتاليبائهم والزوجات من بعد أزواجهمبعد آحيازتها للأبناء من  انتقاليعني 
 بالغة الصعوبة. اقتصاديةلتلك الأسر التي تعاني بالفعل من ظروف 

إيجابي  التزام)جهة الإدارة(  ؤجرالمُ على عاتق  يرتب العلاقة لوصف )الإيجار( اكتساببالإضافة إلى أن 
 في تمكين المستأجر المؤجر يقتضي أن يستمر مما بالباكيات،من الانتفاع ين )البائعين( ستأجر بتمكين المُ 

أي أن يوفر له كل الظروف والمقومات وإزالة كل  ،رطوال مدة عقد الإيجا رؤج  المُ  بالشيءمن الانتفاع 
ظهر بوضوح في حكم  الأمر الذياستمرار تلك العلاقة الإيجارية، وهو ق العقبات التي قد تقف في طري
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المحكمة، حيث ألزمت جهة الإدارة بتوفير باكيات بديلة لصالح )المؤجرين( قبل إزالة السوق، وذلك للمحافظة 
 يجارية.الإ العلاقة استمراريةعلى 

 
 الآثار المترتبة على الحكم  -ت

 الموازنة بين الحقوق والحريات والصالح العام  -
 إعلاء قيمة الحق في العمل •

عرفتها المحكمة بأنها "مجموعة الاحتياجات الأساسية أصل الحكم حق العمل باعتباره من الحقوق الأساسية التي 
وكان من الواجبات الأساسية للدولة  ،وتحرره من الخوف والجوعالتي تمكن الانسان من أن يحيا بكرامة البشر 

أن توفر الحد الأدنى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها لتمكنهم من أن يحيوا بكرامة البشر، ويأتي 
 ."على رأس هذه الحقوق؛ الحق في العمل الذي هو جوهر ووسام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

تعريف الحقوق الأساسية  العمل في هذا الحكم، إلا ان في حقالوعلى الرغم من ايجابية إعلاء المحكمة لقيمة  
ع هذا ، في وقت تتجه فيه الشرعة الدولية إلى توسياعلى هذا النحو يمكن وصفه بأنه تعريف ضيق حرفي

اغة الفقرة توحي بأن المحكمة صي بالإضافة إلى أن ،ضمانها وكفالتها التعريف ليتضمن حقوق أكثر بهدف
 ،الذي يخالف الصواب قصرت حقوق الانسان الأساسية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو الأمر

فحقوق الانسان الأساسية تذهب إلى أبعد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتضم الحقوق المدنية والسياسية 
لمحكمة الدستورية اتجاه إلى ة والحقوق البيئية. ونستشف من أحكام اوالثقافية، بالإضافة الى الحريات العام

حقوق الانسان الأساسية، فاعتبرت المحكمة في أحكامها أن "في مجال حقوق المواطن وحرياته  توسيع تعريف
دد على الأساسية، فإن مضمون القاعدة القانونية التي تسمو في الدولة القانونية عليها، وتتقيد هي بها، إنما يتح

انتهاجها في مجتمعاتها، واستقر العمل بالتالي على  باضطرادضوء مستوياتها التي التزمتها الدول الديمقراطية 
، وأن "خضوع الدولة للقانون محدد على ضوء مفهوم ديمقراطي مؤداه ألا تخل 41في مظاهر سلوكها المختلفة"

ديمقراطية مفترضا  أوليا  لقيام الدولة القانونية وضمانة تشريعاتها بالحقوق التي يعتبر التسليم بها في الدول ال
أساسية لصون حقوق الانسان وكرامته وشخصيته المتكاملة"، واعتبرت المحكمة أن الحقوق المرتبطة بالحرية 

 . 42الشخصية من حقوق الانسان الأساسية
إلى جانب آخر، اعتبرت المحكمة أن الحق في العمل مرتبط ارتباطا  وثيقا  بوجود الانسان، مما يترتب عليه 
أهميته لحماية المواطن من الخوف والجوع، مما ينفي عنه صفة المنحة التي تعطيها الدولة متى شاءت وتنزعها 

 متى أرادت. 
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 حق العمل كحق أجدر بالرعاية من الصالح العام •

تأصيل المحكمة لقيمة الحق في العمل وأهميته ووجوده في أعلى سلم حقوق الانسان، تطرقت المحكمة إلى  بعد
محل هذه  الموازنة بين هذا الحق وبين الصالح العام، في حالة التعارض بينهما، كما هو الحال في الدعوى 

 . الورقة
يتدرج في الأهمية؛ فيأتي على رأس السلم  رهد تطرق الحكم إلى تعريف ماهية "الصالح العام"، حيث اعتبوق

مثل في حماية كيان الدولة من شعب وإقليم ونظام شرعي منتخب"، ثم يأتي الصالح تالصالح القومي الذي "ي
دودة على العام الأدنى الذي يعلو المصالح الخاصة بالأفراد، في حين تعلو مصالح وحريات جماعة غير مح

أساس ذلك اعتبرت المحكمة أن تعارض مصلحة فئتين من المواطنين  وعلى مصلحة فرد أو عدد محدود،
التي ستعاني يستوجب على جهة الإدارة أن توفق بينهما، فاذا تعذر ذلك، فعليها أن تخفف من الآثار السلبية 

ناسب وهو الأمر الذي رتبت عليه المحكمة ضرورة أن تعتني جهة الإدارة بتوفير البديل الم منها الفئة المضرورة،
عن الباكيات التي سيتم ازالتها، إذ سيخسر هؤلاء المواطنون مصدر رزقهم الوحيد، حتى وان تكبدت نفقات 

وهي بالتالي طبقت نظرية الموازنة بين المنافع  ذه الفئة في العمل والعيش الكريم،مادية في سبيل كفالة حق ه
كما أوضحنا أعلاه، معتبرة أنه لا يكفي أن والأضرار، بنطاقها الواسع، على نهج مجلس الدولة الفرنسي، 

يستهدف المشروع الصالح العام لتتحقق مشروعيته؛ بل يجب أن يتم توفير "البديل المناسب لممارسة ذات 
، كما 1984م الصادر عام الحقوق وتحقيق ذات المصالح"، وهي بذلك توسع نطاق النظرية المُطبقة في الحك

راجعة المحكمة الدقيقة لقرار إزالة السوق الصادر من جهة الإدارة، وعدم الاكتفاء ويدلل هذا الأمر على م أسلفنا،
خاصة وإن كان سيمس بحق دستوري مثل الحق  بأن القرار صادر بغية تحقيق مشروع قومي لإقرار مشروعيته،

تحت مختلف لتها وحث جهة الإدارة على كفاإعلاءها لحقوق المواطنين الأساسية  في العمل، بالإضافة إلى
 الظروف والأحوال.

      
تعويض أصحاب الحقوق العينية والشخصية في حال نزع الملكية للمنفعة لهل فتح الحكم الباب  -

 العامة؟ 
كما وضحنا، فإن المحكمة اعتبرت أن العلاقة بين حائزي باكيات سوق البوهي وجهة الإدارة هي علاقة عقدية 

، وهنا يطرح تساؤل حول مدى تأسيس الحكم لحقوق أصحاب 1998منذ  بموجب "عقد إيجار" تم تجديده ضمنيا  
 الحقوق العينية والمستأجرين في التعويض في حال نزع الملكية للمنفعة العامة. 



هو عقد إيجار دون أن تطرق لأسانيد اطلاقها  1998في البداية، نلاحظ أن المحكمة أشارت إلى أن العقد منذ 
أن حق حائزي  محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فريق هذا التوصيف؛ في حين اعتبر

باكيات سوق البوهي هو حق انتفاع، وكان يجب عليها في هذه الحالة ولدقة وأهمية الموضوع أن توضح 
كما أن المحكمة لم تطرق إلى تفسير سندها في حق  للوصول إلى هذا التوصيف،الأسباب التي استندت عليها 

 ناستأجرين في التعويض، ولم تذكر المحكمة في حكمها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة إطلاقا ، مما يجعلالم
وبالتالي، فلا يسعنا القول بأن  الحقوق" المنصوص عليها في القانون،"أصحاب  فئة نشكك في استنادها إلى

في حال نزع الملكية للمنفعة العامة؛ المحكمة تؤمن بحق أصحاب الحقوق العينية والمستأجرين في التعويض 
 وهو الأمر الذي كنا نرجو أن تؤسس المحكمة له في حكمها.

، المستأجرين )حسب وصف المحكمة( على الجانب الآخر، إقرار التعويض العيني لحائزي باكيات سوق البوهي
يُعد بارقة أمل وخطوة إلى الأمام نحو تأصيل حق أصحاب الحقوق العينية الأخرى غير الملكية والمستأجرين 

 في التعويض أولا ، وحقهم في التعويض العيني ثانيا .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 خاتمة
بصورة واضحة حالة نزع الملكية للمنفعة العامة في مصر، إذ تستقوي جهة الإدارة  البوهيسوق تعكس قضية 

كما تكشف القضية بصورة واضحة  التي تزعم تنفيذها للصالح العام، بمركزها على المتضررين من المشاريع
م القانون الفرنسي ففي حين ينظ نظم لنزع الملكية للمنفعة العامة،القصور التشريعية في القانون الحالي المأوجه 

إلى جانب أصحاب حق الانتفاع والحقوق  يةالملكحق نزع حقوق عينية أخرى غير الملكية، ويعوض أصحاب 
المشرع المصري في إطاره المعتاد القديم بتنظيم نزع "حق الملكية"  الأخرى المتضررين من القرار؛ يبقىالعينية 

ام أن يكون التشريع الصادر ع من اللافت بل والمستهجن هنكما أ للمنفعة العامة، من الحقوق  فقط دون غيره
قبل إقرار حقوق الإنسان وإعلاء قيمة الحق في السكن في الدستور  "أي في القرن التاسع عشر" 1896

حق أصحاب الانتفاع والمستأجرين في التعويض بالمصري، متطورا  عن التشريع الحالي ومُقرا  بصورة صريحة 
 قار للمنفعة العامة.عند نزع ملكية الع

ه عن تكريس ويعكس هذا الأمر تراجع المشرع المصري بشكل كبير عن الالتفات لحاجات المجتمع، وبُعد 
لها السلطات الواسعة التي تبغاها  معطياه بصورة أكبر بتنظيم رغبات السلطة التنفيذية، حقوق مواطنيه، واعتنائ

 دون أية قيود تشريعية صارمة. 
نزع الملكية للمنفعة بتنظيم لحقت  ذلك، يبقى المشرع المصري بعيدا  عن مواكبة التطورات التيبالإضافة إلى 

لقرار مثل العامة سواء على صعيد التشريعات الأجنبية مثل القانون الفرنسي، أو الحقوق التي تترتب على هذا ا
وهو  نك الاستثمار الأوروبي،الدولي وب البنك قبل من حق التعويض وتنظيمه عن طريق الاشتراطات المقررة

 دستوريا .  اطنيه وإعلاء قيمة حقوقهم المكرسةحقوق مو  التنظيم القانوني المصري عن كفالةما يدلل على بُعد 
إلى جانب ذلك، يبقى نطاق تطبيق الحكم الصادر في قضية سوق البوهي ضيقا  في ما يخص حق التعويض 

ة والمستأجرين في حال نزع الملكية للمنفعة العامة، ولم يعوض لأصحاب الحقوق العينية الأخرى غير الملكي
 القانون الحالي.  شوبت التيالقصور أوجه 

 
 

 التوصيات
على حق أصحاب الحقوق العينية الأخرى غير  لينص صراحة   1990لسنة  10قانون رقم التعديل  -1

 الملكية في التعويض، في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة. 



أن ينظم القانون الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة طرق واجراءات التعويض بشكل مفصل، واضعا   -2
له معايير واضحة، لا تحتمل الالتباس ولا تترك سلطة تقديرية واسعة في يد اللجنة المنصوص عليها لتقدير 

 قيمة التعويض. 
ن على أصحاب الأملاك فقط، بل ألا يقتصر الحق في التعويض العيني المنصوص عليه في القانو  -3

 يمتد ليشمل أصحاب الحقوق العينية أخرى مثل حق الانتفاع والمستأجرين. 
أن يلتفت المشرع لجسامة الضرر الواقع نتيجة قرار نزع الملكية، وبالتالي يعني بأن يكون التعويض  -4

 ين بها بأي طريقة كانت. متناسبا  مع قيمة الضرر الناتج عن هذا القرار على أصحاب العين أو المنتفع
ضرورة مواكبة المشرع وجهة الإدارة لتطور العلاقات التعاقدية في ما يخص المال العام، والالتفات إلى  -5

 نزع الملكية للمنفعة العامة، وسبل التعويض وقيمته.  بإجراءاتالمعايير الدولية والأوروبية الخاصة 
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وطلبوا في ختامها  18/8/2016أقام المدعون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 
ثانيا: وبصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ قرار محافظ الجيزة السلبي بالامتناع  .أولا : قبول الطعن شكلا  الحكم 

عن تخصيص مكان بديل ومناسب للطاعنين كتعويض عيني لهم نظير إزالة الباكيات الموجودة بسوق البوهي 
علي ذلك  ثالثا : وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب النموذجي والمرخص لهم بحق الانتفاع بها.

 من آثار. مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكر المدعون شرحا  لدعواهم أن المدعين هم شاغلي باكيات سوق الخضر والفاكهة بشارع البوهي الكائن 
مثلة في حيث تعاقد المدعون مع محافظة الجيزة مت ،ظة الجيزة )سوق البوهي النموذجي(بمنطقة إمبابة بمحاف

لتلك الباكيات مقابل سداد رسوم انتفاع يحصلها حي شمال الجيزة  سنوات 5بعقود إنتفاع لمدة حي شمال الجيزة 
وعلى خلاف المدة المقررة في عقد الانتفاع أستمر  ،1998على أن ينتهي حق الانتفاع في  1993منذ عام 

وقد قام حي  ،نون بسداد رسوم الانتفاع بإنتظامطاعقام خلالها ال ،عاما   23ال الطرفان في الإلتزام ببنوده طو 
وأستمر حي شمال الجيزة في تحصيل  ،لكهرباء والمياه للسوق والباكياتشمال الجيزة بتوصيل كافة المرافق مثل ا



مما يعبر عن توافر العلاقة الرضائية بين  ،2016نقطاع حتى شهر يونيو إوبدون رسوم الإنتفاع شهريا  
 الطرفين.
المدعون أنهم فوجئوا بمندوب من الهيئة القومية للأنفاق المسؤولة عن تنفيذ مشروع المرحلة الرابعة من وأضاف 

بوقوع منطقة شارع البوهي بمنطقة إمبابة داخل نطاق مشروع الخط الثالث الخط الثالث لمترو الأنفاق يخبرهم 
والتي من ضمنها إنشاء محطة مترو البوهي في نفس مكان  ،مراحلهلمترو الأنفاق المفترض إستكمال باقي 

ذلك  ،مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاقمما سيترتب عليه إزالة السوق كاملا  من أجل إتمام  السوق الحالي
المندوب الذي طمأن الطاعنون ووعدهم بصرف تعويضات شهرية للمتضررين من قرار إزالة الباكيات تصل 

نيه شهريا  لكل شاغل باكية طوال فترة إنشاء محطة المترو الجديدة على أن يتم بناء سوق ج 1000قيمتها إلى 
 نموذجي جديد أسفل الكوبري المزمع إنشاءه ضمن تصميم المحطة الجديدة.

ين والتي كانت تعقد بمقر محافظة الجيزة للوصول لك المفاوضات لمدة تزيد عن العامستمرت تاوعلى ذلك 
وذلك  ،ت والتي تعتبر مصدر رزقهم الوحيدلتعويض الضرر الذي سيلحق بشاغلي تلك الباكيا للطريقة الملائمة

بحضور ممثل عن محافظة الجيزة وممثل عن حي شمال القاهرة وممثل عن شركة مترو الأنفاق وممثل عن 
رط عدة ضمانات بنك الإستثمار الأوروبي بصفته الممول الرئيسي لمشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق والذي يشت

يجب مراعتها أهمها تعويض المتضررين من جراء المشروعات التي يقوم بتمويلها تعويضات مناسبة مع مراعاة 
الحالة المعيشية لهم, تلك المفاوضات التي طرح فيها العديد من الإقتراحات ولعل أبرزها صرف مبلغ مالي 

ولكن حتى ذلك  ،جنيه لكل باكية 1200وصلت إلى  وعبصورة شهرية لشاغلي الباكيات طوال مدة إنشاء المشر 
وعرضوا على الطاعنين صرف  ،الجيزة والهيئة القومية للأنفاق الوعد تنصل منه المسئولين وعلى رأسهم محافظة

وهو ما قابله رفض شديد  ،يتم إزالتها دون توفير بديل أخر جنيه نظير كل باكية 12.500تعويض مادي قيمته 
نظرا  لهزالة المبلغ وضألته في مقابل الضرر الواقع عليهم, وأصروا على أن توفير مكان  ،لطاعنينمن قبل ا

باكية  160حيث أن تلك الباكيات وعددها  ،يه هو الحل الأمثل من وجهة نظرهمبديل ومناسب لإقامة السوق ف
 هي مصدر رزق أصحابها الوحيد هم وذويهم.

تفاع نالجيزة تفيد أنه تم إلغاء حق الإوأضاف المدعون أنهم فوجئوا بإنذارات من إدارة الأسواق بحي شمال 
للباكيات محل التعاقد وأنه يجب عليهم إخلائها وتسليمها للحي مع العلم بأنه في حالة تأخرهم عن تسليم 

نين بالتظلم من ذلك القرار واللجوء إلى لجنة مما حدا بالطاعنين بالطاع ،يات سيتم إخلائها بالقوة الجبريةالباك
 فض المنازعات وإقامة الدعوى الماثلة وإختتامها بطلباتهم المشار إليها.



 8/10/2016وبجلسة  ،على النحو المبين بمحاضر الجلساتوتداول الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة 
فظة وقرر أن الباكيات المراد إزالتها مازالت حا 48حضر المدعون ومعهم وكلائهم وقدموا صور التوكيلات و

جلا  للإطلاع وجحد الصور وطلب الحاضر عن الدولة أ ،تاريخه وطلب توفير باكيات بديلة قائمة وتعمل حتى
وحضر وكيل الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق وطلب إخراج الشركة من الدعوى لإنتفاء صلتها  ،الضوئية

قدم الحاضر عن المدعين  26/12/2016وبجلسة  ،تختص بتشغيل المترو فقط ن الشركةبالموضوع حيث أ
. 17/12/2016وتقرر تأجيل الدعوى لجلسة  ،إدخال خصم جديد وإضافة طلب جديد حافظتي مستندات وطلب

حيث طلب المدعون  ،ت وإدخال الهيئة القومية للأنفاقوفيها قدم الحاضر عن المدعين إعلان بتعديل الطلبا
فيذ وإلغاء قرار إزالة الباكيات المخصصة للمدعين بسوق البوهي النموذجي لحين تسليمهم باكيات بديلة وقف تن

وطلب ، تكميلية وحافظةن الدولة مذكرة كتعويض عيني لهم نظير إزالة الباكيات الموجودين بها وقدم الحاضر ع
 14/1/2017وتقرر تأجيل نظر الدعوى لجلسة  ،لأنفاق أجلا  للإطلاع والمستنداتالحاضر عن الهيئة القومية ل

وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة  ،فيها قدم الحاضر عن الهيئة مذكرةو  ،كطلب الحاضر عن الهيئة
 اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته.

 
 ةـــــــمـالمحك

 .وسماع المرافعات والمداولة ،بعد الإطلاع على الأوراق
هو طلب  بات المدعين وفقا  للتكييف القانوني السليم للطلبات الأصلية والمضافةمن حيث أن حقيقة طل

وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالإمتناع عن تسليم المدعين باكيات  ،الحكم بقبول الطعن شكلا  
لمطعون ضدهم مع إلزام ا ،بها مع ما يترتب على ذلك من أثاربديلة مقابل إزالة الباكيات الموجودين 

 بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

من حيث أن الدفع بعدم إختصاص المحكمة نوعيا  فإن الثابت من طلبات المدعين الأصلية والمضافة 
يقع  أن المدعين يطعنون على قرار الإزالة ويطالبون بوقف تنفيذه وإلغائه لحين توفير البديل المناسب وهو ما

جديرا   ،غير قائم على سندومن ثم يكون الدفع المبدى بهذا الخصوص  ،محكمةضمن صلب إختصاص هذه ال
 بالرفض مع الإكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المضمون.

فإن الثابت أن قرار الإزالة  ،دعاالدعوى شكلا  لرفعها بعد الميومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول 
والمتضمن إزالة سويقة البوهي بجميع باكياتها لإعتراضها مشروع مترو  2016لسنة  80المطعون عليه رقم 

وقد بادر  ،به المدعيون في غضون شهر يونيو روأخط 19/6/2016الأنفاق الجاري تنفيذه قد صدر بتاريخ 
مة دعواهم فبادر المدعون بإقا ،25/7/2016وصيتها بتاريخ أصدرت تالمدعون باللجوء للجنة التوفيق التي 



دى بهذا الخصوص غير ومن ثم يكون الدفع المب ،متضمنا  طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار 18/8/2016بتاريخ 
 جديرا  بالرفض مع الإكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المضمون. ،قائم على سند

 سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة قانونا  فإنها تكون مقبولة شكلا . ومن حيث إن الدعوى أستوفت

( 49ستقرت أحكام القضاء الإداري في ضوء نص المادة )إفقد  ،ومن حيث إنه عن طلب وقف التنفيذ
 على أنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين الأول: 1972لسنة  47من قانون مجلس الدولة رقم 

ركن الجدية بأن يكون إدعاء الطالب قائما  بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها الحكم 
 الثاني: ركن الإستعجال بأن يترتب على التنفيذ نتائج يتعذر تداركها. بإلغاء القرار المطعون فيه.

الإحتياجات الأساسية ومن حيث إنه عن ركن الجدية: ولما كانت حقوق الإنسان الأساسية هي مجموعة 
كان من الواجبات الأساسية للدولة و وتحرره من الخوف والجوع.  ،الإنسان من أن يحيا بكرامة البشرالتي تمكن 

ويأتي  ،تمكنهم من أن يحيوا بكرامة البشرأن توفر الحد الأدنى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية لمواطنيها حتى 
والحق في  ،الإقتصادية والإجتماعية ق على رأس هذه الحقوق الحق في العمل الذي هو جوهر ووسام الحقو 

ذي يحمي المواطن من العمل من الحقوق التي نصت عليها الدساتير المتعاقبة في مصر بإعتباره الحق ال
تمنحها منحة أو هبة من الدولة  لإنسان وليسابط وجودا  وعدما  برتوالحق في العمل حق م ،الخوف والجوع

 رادت.وقتما تشاء وتسلبها متى أ

وهي المصدر الرئيسي للتشريع وفقا  للدستور  –ومن حيث أن الشريعة الإسلامية العصماء الراقية 
أو الكليات  قد أفصحت أن المقاصد الشرعية يجب دائما  أن تستهدف المحافظة على الضرورات –المصري 

وإستنباطا  من هذه المقاصد  وحفظ المال ،وحفظ العرض ،وحفظ العقل ،وحفظ النفس ،ينالخمس وهي حفظ الد
مفاسد مقدم فدرء ال ،ودفع الأضرار وتقديم المنافع ،زنة بين المصالح الأولى بالرعايةخرجت نظريات مثل الموا

الإنسان وقوت  وعند الضرورة فالشرع يقضي بإرتكاب أخف الضررين فالحفاظ على حياة ،على جلب المصالح
يومه وماله ومصدر رزقه يقدم على غيره من الحقوق مثل الحق في التنقل وغيرها فالمحافظة على حياة الإنسان 

 تسمو ولا يسمو عليها.

كما نصت عليه كافة المواثيق والصكوك الدولية ذات  ،الحق في العمل وقد نصت كافة الدساتير المصرية على
لعالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية وكافة الصلة وعلى رأسها الإعلان ا

وضرورة  ،ة الدولة وإقرارها للحق في العملالإتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل والعمال وجميعها تؤكد على صيان



الذي يعتبر  ذلك الحق ،توفير فرص العمل ومحاربة البطالةالسعي وراء إزالة كل العقبات التي تقف حيال 
 جوهر الحياة الإجتماعية والإقتصادية للمواطنين.

 ه الدولة..."لوشرف تكف ،وواجب ،( على أن "العمل حق12في المادة )الحالي لينص  الدستور المصري فجاء 
وفي حرية  ،( على أن " لكل شخص حق العمل23/1كما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة )

 وفي الحماية من البطالة". ،وفي شروط عمل عادلة مرضية ،عمله إختيار

تعترف الدول  -1على أن " العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافيةمن  6كما نصت المادة 
الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب 

 .و يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحقرزقه بعمل يختاره أ
يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا  -2

من شأنها الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات 
جتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات إقتصادية و إحقيق تنمية ت

 ".السياسية والاقتصادية الأساسية

من ذات العهد على أن " تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق  7كما تنص المادة 
  :ى الخصوصفي التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل عل

 :)أ( مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى
أجر منصفا ، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا  -1

أجرا يساوى أجر الرجل لدى  تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها
 العمل.ي تساو 

)ب( ظروف عمل تكفل السلامة والصحة، )ج( تساوى  كريما  لهم ولأسرهم طبقا  لأحكام هذا العهد: عيشا   -2
الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية 

جازات الدورية المدفوعة الأجر، والكفاءة، )د( الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والا
 .وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية

( والخاصة بسياسة العمالة لتجعل 122رقم ) اتفاقية منظمة العمل الدولية( من 2)و( 1كما جاءت المادتين )
ات خلق العمالة إحدى الأولويات الرئيسية التي تقوم عليها قرارات الحكومات في مجموعة واسعة من سياس

الاقتصادي الكلي، حيث تطلب الاتفاقية من الدول الأعضاء، كهدف رئيسي، إقرار ومتابعة سياسة نشطة ترمي 



إلى توفير العمل لكل من كان مستعدا  للعمل أو كان يبحث عن عمل. وينبغي تحديد خطوات تنفيذ مثل هذه 
 .قةجتماعية منس  إتصادية و إقانتظام في إطار سياسة السياسة ومراجعتها ب

ومن حيث أن الحقوق والحريات العامة والخاصة للمواطنين هي أجدر بالحماية والرعاية على إعتبارات 
 ،فالصالح العام يتدرج في الأهمية ،هاوملائمات الصالح العام المتعلقة بالإزالة والهدم. كما أنها لها الأولوية علي

ن شعب وإقليم ونظام شرعي منتخب يسمو على فالصالح القومي الأعلى المتمثل في حماية كيان الدولة م
ومصالح وحريات جماعة غير محدودة من  ،فرادة ويعلو المصالح الخاصة بالأالصالح العام الأدنى مرتب

كما أنه إذا تعارضت حقوق ومصالح فئتين من المواطنين فإن  ،نين تعلو مصلحة فرد أو عدد محدودالمواط
فإن كانت لا محالة مغالبة إحداها فعليها أن  ،المصلحتين وتستهدفهما معا  ق بين على الإدارة الرشيدة أن توف

أما إذا تعرضت حقوق فئة ومصالحها ومصدر  ،ثار السلبية على الفئة المضرورةتعمل جاهدة على تخفيف الأ
رزقها الوحيد للهدم الكلي بسبب مشروع قومي أو طريق عمومي أو محطة قطار أو محطة مترو فيتعين على 

مكن هذه الفئة المضارة من ممارسة ذات الحقوق هة الإدارة أن تسلك كل السبل لتوفير البديل المناسب الذي يُ ج
وتحقيق ذات المصالح التي أهدرت بسبب هذا المشروع القومي حتى وإن تكبدت جهة الإدارة في سبيل ذلك 

عمل وحقها في الحياة صة حقها في النفقات مادية من أجل توفير هذا البديل دفاعا  عن حقوق هذه الفئة وخا
فالإدارة  ،تقع فريسة للبطالة والفقر المدقعوتحقيقا  لمصالحها وسلامها الإجتماعي وحمايتها أن  ،بكرامة كبشر

ذلك أن عدم مشروعية  ،قوق ومصالح مواطنيها جل الإهتمامالرشيدة والإدارة الحاكمة هي من تولي إعتبارات ح
وإنما يتوافر أيضا  عدم  ،ايات الصالح العام أو يتحرف عنهار فقط حال أن يتنكب غالقرار الإداري لا يتوف

مشروعية القرار الإدارة حال أن تستهدف جهة الإدارة إنشاء مشروع قومي على حساب حقوق مصالح فئة كبيرة 
لك أن دفع من المواطنين دون أن توفر لهم البديل المناسب لممارسة ذات الحقوق وتحقيق ذات المصالح. ذ

 الضرر مقدم على جلب المنافع.
ية طبقها القضاء الإداري ه مواطنيها وهي نظر افنظرية الموازنة بين المصالح تفرض على الدولة إلتزمات تج

وتتخلص وقائع هذه القضية في حصول  ،10/11/1923اس( بتاريخ أول ما طبقها في قضية )كويتي ،الفرنسي
من محكمة سوسة بدولة تونس )إبان خضوعها للاستعمار  28/3/1908)كويتياس( على حكم قضائي بجلسة 

 38000الفرنسي( على حكم يقضي بملكيته لعدة قطع من الأراضي بمنطقة )طابية الحبيرة( تبلغ مساحتها 
ين ولما كانت هذه الأرض تقع في حيازة عدد من المواطنين يعتبرون أنفسهم الحائز ، تارثمانية وثلاثين ألف هك

ال القوة العسكرية لطرد فقد رفضت الحكومة الفرنسية طلب )كويتياس( باستعم ،ين لها منذ أزمان بعيدةالشرعي
 ،مدني الصادر لصالحهفأقام ضدها قضية أمام مجلس الدولة الفرنسي لإجبارها على تنفيذ الحكم ال ،الحائزين



من شأنه تكدير الأمن العام  فأقر مجلس الدولة مسلك الحكومة لمبررات تتلخص في أن تنفيذ هذا الحكم
 بينما أقر بحقه في التعويض عن عدم تنفيذ هذا الحكم. ،الناشئ عن طرد الحائزين

ومن حيث أن نظرية الموازنة بين المصالح وما تفرضه من الموازنة بين المنافع والأضرار تفرض على 
الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق الدولة حال إضطرارها إلى إزالة سوق البوهي النموذجي لإقامة المرحلة 

وحاجتها الملحة إلى الأرض المملوكة للدولة ملكية عامة والمتمثلة في شارع البوهي وسوق البوهي النموجي 
 ،إيجار ودم عقود هي في حقيقتها عقوالتي كان مرخص للمدعين الإنتفاع بها بإقامة باكيات عليها وحررت له

تتمثل في تشريد عدد كبير من المواطنين  ،ألا تضحى بمصلحة عامة أخرى  ،وهذه مصلحة خاصة لا ريب فيها
وحرمانهم من ممارسة حقهم في العمل وحقهم في حياة كريمة ولائقة كبشر وإزالة الباكيات التي هي مصدر 

بتوفير بديل مناسب للمدعين لممارسة  الأمر الذي يتعين معه على الدولة في هذه الحالة أن تلتزم ،حيدرزقهم الو 
ذلك  ،لا أتسمت هذه الإدارة بعدم الرشدوإ ،في إزالة الباكيات المشار إليها حقهم في العمل وذلك قبل أن تشرع

كينهم من ممارسة حقوقهم الأساسية وعلى رأسها الحق نين وإشباع حاجاتهم الرئيسية وتمأن تدبير شئون المواط
هي أحد أهم مسئوليات الدولة التي لا يجوز لها أن تتنصل منها  ، من الخوف ومن الفقرريمة متحررا  في حياة ك

وذلك دون أن يكون إقحام للقضاء في نطاق  ،أن تكلف نفسها عناء توفير البديلأو تهدمها فوق رؤسهم دون 
الح العام والتوازن صف التصرفات الإدارة تتسم بإستهداالسلطة التقديرية للإدارة ذلك أنه يتعين دائما  أن تكون 

بين المصالح على النحو الذي ألزمها به الدستور والقانون وإذا لم نلتزم بذلك كان للقضاء الإداري بحكم ولايته 
 التي أناطها به الدستور أن يردها إلى مجال المشروعية وسيادة القانون.

ووظيفتها في  ،الصالح العامتهدف في كل أعمالها ومن حيث أن "الأصل في نشاط الإدارة أنها تس
 -وفي ذلك تستقل بتقدير مناسبة وملائمة إصدار القرار ،حاجات العامة تحقيقا  لهذا الهدفالأساس هي إشباع ال

القائمة وحساب الملابسات وهو أحد أدوات هذا الإشباع ومن أهم وسائل تحقيق الصالح العام بمراعاة الظروف 
على أنه إذا كان الصالح العام يتفاوت في مدارجه ويتباين في أولوية  ،فيه بقيد فيما لم يقيدها القانون  ،المحيطة

جه الصالح العام و بحيث تعطي لكل وجه من أ ،تصرفاتها بما يراعي ذلك ويناسبه فيجب عندئذ أن تصدر في
إذ في هذه  ،وت بينهما بصورة صارخة أو كبيرةمع ظهور التفا ،شد وجها  دونهولا تضحى بوجه منها لتن ،أهميته

وهو ما تنبسط عليه رقابة  ،م ليكون مشروعا  أن يكون مناسبا  ويلز  ،لط مناسبة عمل الإدارة بمشروعيتهالحالة تخت
 .43القضاء للتحقق منه"
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ومن حيث إنه هديا  بما تقدم ولما كان الثابت من ظاهر الأوراق أن المدعين هم شاغلي باكيات سوق 
وأنهم سبق  –سوق البوهي النموذجي  –الكائن بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة  الخضر والفاكهة بشارع البوهي

لتلك الباكيات مقابل  سنوات 5بعقود إنتفاع لمدة لهم التعاقد مع محافظة الجيزة متمثلة في حي شمال الجيزة 
وهو في  1998على أن ينتهي حق الإنتفاع في  1993سداد رسوم إنتفاع يحصلها حي شمال الجيزة منذ عام 

وحتى وقتنا هذا وأستمر الطرفان في الإلتزام  1998حقيقته عقد إيجار تم تجديده مرارا  وتكرارا  طوال المدة من 
وقد قام حي شمال  ،بإنتظام -مقابل الإيجار -لإنتفاععاما , قام خلالها المدعون بسداد رسوم ا 23ببنوده طوال 

وأستمر حي شمال الجيزة في تحصيل رسوم  ،ياه للسوق والباكياتلكهرباء والمالجيزة بتوصيل كافة المرافق من ا
 فر العلاقة الرضائية بين الطرفين.امما يعبر عن تو  ،2016وبدون إنقطاع حتى شهر يونيو الإنتفاع شهريا  

 إلا أن المدعين فوجئوا بمندوب من الهيئة القومية للأنفاق المسئولة عن تنفيذ مشروع المرحلة الرابعة من الخط
الثالث لمترو الأنفاق يخبرهم بوقوع منطقة شارع البوهي بمنطقة إمبابة داخل نطاق مشروع الخط الثالث لمترو 

والتي من ضمنها إنشاء محطة مترو البوهي في نفس مكان السوق  ،فاق المفترض إستكمال باقي مراحلهالأن
وعلى أثر  ،لخط الثالث لمترو الأنفاقمشروع االحالي مما سيترتب عليه إزالة السوق كاملا  من أجل إتمام 

أسفرت المفاوضات عن  ،لمفاوضات شملت جميع أطراف النزاعإنزعاج المدعين تم عقد عدة جلسات من ا
جنيه شهريا  لكل شاغل  1000صرف تعويضات شهرية للمتضررين من قرار إزالة الباكيات تصل قيمتها إلى 

على أن يتم بناء سوق نموذجي جديد أسفل الكوبري المزمع إنشاءه  باكية طوال فترة إنشاء محطة المترو الجديدة
 ضمن المحطة الجديدة.

علما  بأن هذه المفاوضات أستمرت لمدة تزيد عن العامين والتي كانت تعقد بمقر محافظة الجيزة للوصول 
وذلك  ،م الوحيدت والتي تعتبر مصدر رزقهللطريقة الملائمة لتعويض الضرر الذي سيلحق بشاغلي تلك الباكيا

بحضور ممثل عن محافظة الجيزة وومثل عن حي شمال الجيزة وممثل عن شركة مترو الأنفاق وممثل عن 
ضمانات بنك الاستثمار الأوروبي بصفته الممول الرئيسي لمشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق والذي يشترط عدة 

ة مع مراعاة التي يقوم بتمويلها تعويضات مناسبالمتضررين من جراء المشروعات  يجب مراعاتها أهمها تعويض
تلك المفاوضات التي طُرح فيها العديد من الاقتراحات ولعل أبرزها صرف مبلغ مالي  ،الحالة المعيشية لهم

إلا  ،باكيات أسفل كوبري محطة المترو بصورة شهرية لشاغلي الباكيات طوال مدة إنشاء المشروع لحين إنشاء
 12.500تنصلوا من هذا الإتفاق وقالوا بصرف مبلغ  -فظة الجيزة والهيئة القومية للأنفاقمحا –أن المسئولين 

ه وتنشق يكاد المدعون يتفطرن من ،وهم بذلك يكونوا قد أتوا بشئ إدا ،جنيه تعويض فقط دون توفير بديل
الأمر  ،قهمقوقهم وتحطم مصالحهم ومصدر رز وما ينبغي للمدعين أن تسلب ح ،مصالحهم وتخر حقوقهم مدا

اسبة إما في ذات المكان أو بديل الذي يتعين معه على المدعي عليهم أن يلتزموا بتوفير الباكيات البديلة والمن



خر في مكان يمكنهم من ممارسة حقوقهم في العمل وفي حياة كريمة وفي الحماية من البطالة وفي مستوى آ
بإعتبار أن التعويض العيني في بعض الحالات ومنها الحالة  ،يعيذهم من الخوف والجوع والحاجة معيشي لائق

الأمر الذي يكون معه القرار الطعين بعد توفير باكيات بديلة بحسب  ،ة هو الطريقة المُثلى لجبر الضررالماثل
روف الإقتصادية والإجتماعية الصعبة ظمنتهكا  حقوق المدعين مهدرا  ال الظاهر من الأوراق مفتقرا  للمشروعية

وهو ما يتحقق  ،ش فيه أكثر من نصفه تحت خط الفقرلمجتمع بفتقر في غالبيته إلى ما يحفظ عليه حياته ويعي
 مع ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ.

فمما لا شك فيه أنه يترتب على تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه نتائج  ،ستعجالومن حيث إنه عن ركن الإ
ن ثصدر دخلهم الوحيد ووقوعهم في براحق المدعين في الحق في العمل وتوقف ميتعذر تداركها أهمها أنهيار 

 البطالة والفقر والخوف.

مما يتعين معه الحكم بوقف  ،ى ركنيهستقام علإما تقدم فإن طلب وقف التنفيذ قد ومن حيث إنه ومتى كان 
دين بها. مقابل إزالة الباكيات الموجو  تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالإمتناع عن تسليم المدعين باكيات بديلة

 .أخصها توفير الباكيات البديلة قبل تنفيذ قرار الإزالةثار آمع مايترتب على ذلك من 
 مرافعات. 184ن من خسر الدعوى يلزم بمصروفتها عملا  بحكم المادة إومن حيث 

 
 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا . وبوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالإمتناع عن تسليم باكيات 
 ،ثار على النحو المبين بالأسبابآ بديلة مقابل إزالة الباكيات الموجودين بها. مع ما يترتب على ذلك من

عي لهيئة مفوضي الدولة لإعداد وأمرت بإحالة الشق الموضو  ،ن ضدهم مصروفات هذا الطلبوألزمت المطعو
 تقرير بالرأي القانوني فيه. 

  
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


